
هــل يعجــل مــشروع قــانون الماليــة بانتهــاء
وثيقة قرطاج في تونس؟

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

بعد قرابة السنة والنصف على إمضاء اتفاقية قرطاج التي قامت على مبدأ توسيع قاعدة التوافق
الســياسي والاجتمــاعي بشأن عــدد مــن الأولويــات في تــونس، وتشكلّــت بمقتضاهــا حكومــة الوحــدة
يـاح الخريـف تهب إليهـا، بعـد أن هـددت بعـض الأطراف بالانسـحاب والخـروج منهـا الوطنيـة، بـدأت ر
وقرار أحزاب أخرى سحب ثقتها من حكومة يوسف الشاهد، فهل تصمد اتفاقية قرطاج أمام هذه
الرياح، خاصة مع تقديم الحكومة لمشروع قانون المالية للسنة القادمة المثير للجدل، أم أنها ستكون

مجرد سحب صيف عابرة؟

تهديد بالانسحاب

في تصــعيد مفــاجئ، هــدّدت رئيســة منظمــة أربــاب العمــل التونســية بانســحابها مــن وثيقــة قرطــاج،
وقــالت رئيســة المنظمــة وداد بوشمــاوي في تصريــح إذاعي: “اتحــاد الصــناعة والتجــارة والصــناعات
يـر النسـخة الحاليّـة مـن مـشروع القـانون”، التقليديـة سينسـحب مـن اتفـاق وثيقـة قرطـاج إذا تـم تمر
كدت بوشماوي “إذا ظل قانون المالية كما هو عليه الآن سنخ من وثيقة قرطاج”، وأفادت أن وأ

يًا مفتوحًا لمناقشة مشروع قانون المالية للعام القادم. قيادة المنظمة عقدت مجلسًا إدار
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واستنكر مجلس اتحاد أرباب العمل في تونس، الجمعة الماضية، الإجراءات الضريبية الجديدة التي
تضمنها مشروع قانون المالية لعام ، وقال مجلس المنظمة إن الضغوط الضريبية الكبيرة التي
تضمنها القانون ستؤثر سلبًا على نشاط المؤسسة وعلى قدرتها التنافسية وعلى الاستثمار وإنشاء

فرص عمل جديدة.

تهديد منظمة الأعراف، جاء على خلفية ما تضمنّه مشروع قانون المالية لسنة


وجـاء إعلان رئيسـة منظمـة رجـال الأعمـال وداد بوشمـاوي، قرار منظمتهـا مغـادرة الوثيقـة والإضراب
العــام، مفــاجأة كــبرى، إذ إنهــا المــرة الأولى الــتي تصــدر فيها المنظمــة قــرارات مماثلــة، ورد عليهــا رئيــس
كيد على أهمية رجال الحكومة يوسف الشاهد بالقول إن حكومته لا تعمل تحت التهديد، مع التأ

الأعمال في اتفاق قرطاج.

فيما قال مستشاره الاقتصادي رضا السعيدي إن الحكومة تسعى من خلال مشروع قانون المالية
الجديـــــد لـــــدفع التنميـــــة والنمـــــو الاقتصـــــادي ووضـــــع إجـــــراءات لصالـــــح المؤســـــسات الصـــــغرى
كد أن الهدف الأساسي من مشروع القانون “ليس تسليط ضغوط على رب العمل أو والمتوسطة، وأ

العامل”.

تهديــد منظمــة الأعــراف، جــاء علــى خلفيــة مــا تضمنّــه مــشروع قــانون الماليــة لســنة ، ووصــفت
بوشمــاوي مــشروع القــانون بأنــه “لا يــدفع للاســتثمار”، واتهمــت رئيســة منظمــة الأعــراف، الحكومــة
ــدة  ســنوات للمصــدرين ــة لم ــة بإعفــاءات ضريبي ــة ، مطالب باتخــاذ إجــراءات قاســية في موازن
يـادة الأعبـاء الضريبيـة علـى المؤسـسات الاقتصاديـة يفـاقم حجـم وتسـهيلات للشركـات، واعتـبرت أن ز

الاقتصاد غير الرسمي في تونس.



وداد بوشماوي في لقاء مع رئيس البرلمان محمد الناصر

وقــالت المنظمــة إن مــا جــاء في هــذا المــشروع يمــس ديمومــة المؤســسة الاقتصاديــة ويهــدد اســتقرارها
ووجودها، وأضافت إن “الدولة تريد السهل وهناك ضعف ونقص في الميزانية لذلك تذهب لحل
يــادة الضرائــب”، وتــرى منظمــة الأعــراف أن الإجــراءات سريــع والحــل السريــع الذهــاب للمؤســسة وز
الجديـدة الـتي أقرهـا مـشروع قـانون الماليـة الجديـد مـن شأنهـا إثقـال كاهـل المؤسـسات الخاصـة مـن

يد السلع والمواد وعلى الفواتير. خلال فرض ضرائب جديدة على تور

وتمثّل وثيقة “اتفاق قرطاج” اتفاقًا على برنامج عمل حكومي أبرمته  أحزاب سياسية و منظمات
، يــة البــاجي قائــد الســبسي في يوليو/تمــوز وطنيــة بقصر قرطــاج تحــت إشراف رئيــس الجمهور
ووقعت عليه كل من حركة نداء تونس وحركة النهضة وحزب المبادرة والاتحاد الوطني الحر وآفاق

تونس وحزب المسار والحزب الجمهوري وحركة الشعب وحركة مشروع تونس.

كبر كما وقعت على وثيقة قرطاج أيضًا ثلاث منظمات وطنية هي الاتحاد العام التونسي للشغل (أ
منظمـة نقابيـة في البلاد) والاتحـاد التـونسي للتجـارة والصـناعة والصـناعات التقليديـة (منظمـة أربـاب

العمل)، بالإضافة إلى الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (المزارعين).

انسحاب من الحكومة

الحديث عن قرب انتهاء صلاحية وثيقة قرطاج لم يكن سببه تهديد منظمة الأعراف بالانسحاب من



هذه الوثيقة فقط، بل له أسباب أخرى، فقد تزامن هذا التهديد مع انسحاب أحد الأطراف الموقعة
على هذه الوثيقة من الحكومة وسحب ثقته منها، محذرًا من وجود “ردة سياسية” تهدد الانتقال
الديمقراطي في البلاد، وتأسست حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد على قاعدة وثيقة
قرطــاج، في يوليــو ، وشــارك فيهــا ســتة أحــزاب: نــداء تــونس والنهضــة وآفــاق تــونس والاتحــاد

الوطني الحر (انسحب) والمسار الديمقراطي الاجتماعي والحزب الجمهوري.

وبرّر الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابيّ انسحاب حزبه من حكومة الوحدة الوطنية التي
يقودهــا يوســف الشاهــد بـــ”استحالة العمــل داخلهــا”، واعتــبر الشــابي في نــدوة صــحفية أن الحــزام
السياسي للحكومة بات يشكل عبئًا ثقيلاً عليها نتيجة تعقد الوضع السياسي في البلاد وبروز علامات

ردة سياسية تشكل خطرًا وتهدد الانتقال الديمقراطي في البلاد.

سبق أن أعلن حزبا “مشروع تونس” الذي يقوده محسن مرزوق و”الاتحاد
الوطني الحر” بقيادة سليم الرياحي الانسحاب من هذه الوثيقة

ويربط بعض الخبراء، الخلاف الحاصل بين حزبي نداء تونس و”الجمهوري”، بالمصادقة على قانون
المصالحـة الـذي يرفضـه “الجمهـوري” وبإبـداء قيـادات الحـزب الأخـير ارتياحهـا إثـر سـحب حـافظ قائـد
الســبسي ترشحــه في الانتخابــات البرلمانيــة الجزئيــة المخصــصة لانتخــاب ممثــل للتونســيين المقيمين في
كــد الجمهــوري، أن تراجــع الســبسي عــن الترشــح مثّــل انتصارًا ضــد ألمانيــا في البرلمــان التــونسي، حيــث أ

محاولات الرداءة والتوريث السياسي.

ولئن قرّر الحزب الجمهوري الانسحاب حاليا من الحكومة فقط، فيمكن أن يتبع هذا القرار قرار آخر
بانسحابه من وثيقة قرطاج، خاصة أن أمينه العام قد شبّه هذه الوثيقة بـ”بيان السابع من نوفمبر”
الذي أعلن فيه الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي استلامه الحكم خلفًا للرئيس الراحل الحبيب

بورقيبة.

ير الســابق عبيــد البريــكي حذّر خلالــه مــن احتمــال وجــاء التصريــح بعــد أشهــر مــن تصريــح مماثــل للــوز
تحول وثيقة قرطاج إلى “بيان  نوفمبر جديد” في حال أخلّت حكومة يوسف الشاهد بما جاء في
هذه الوثيقة، وسبق أن أعلن حزبا “مشروع تونس” الذي يقوده محسن مرزوق و”الاتحاد الوطني

الحر” بقيادة سليم الرياحي الانسحاب من هذه الوثيقة.

خلافات بين مكوناتها

الخلافات بين مختلف مكونات الوثيقة اتسعت، ومؤخرًا شنّ رئيس حزب آفاق تونس (أحد أحزاب
الائتلاف الحــاكم وأحــد المــوقعين علــى وثيقــة قرطاج) يــاسين إبراهيــم، هجومًــا علــى حركــة النهضــة،
مشككًــا بشعــار الفصــل بين الجــانبين الســياسي والــدعوي الــذي اعتمــدها في مؤتمرهــا الأخير، واعتــبر
إبراهيم خلال اجتماع لحزبه، أن التحالف القائم بين حزبي نداء تونس والنهضة غير مبني على الثقة،
وأضــاف “العائلــة السياســية المدنيــة الحداثيــة لــديها رؤيــة للمجتمــع مخالفــة للرؤيــة الــتي تــدافع عــن



الإسلام السياسي”.

ودعــا إلى هزيمــة حركــة النهضــة في الانتخابــات المقبلــة، معتــبرًا أن “جلــب النهضــة للمدنيــة” يمــرّ عــبر
هزيمتها في الانتخابات وجعلها ضمن الأقلية المعارضة وبالتالي وضعها في اختبار عن مدى ابتعادها
عن نهج العنف، وأضاف “ينبغي على النهضة أن تبرهن على نبذها للعنف من خلال وجودها في

المعارضة لمدة خمس سنوات وحينها يمكن القول بأنّ الحركة تحوّلت فعليًا إلى حزب سياسي”.

تصدّع في حكومة يوسف الشاهد

كــد أن حزبــه “اضطر” للتحــالف مــع حركــة النهضــة، وكــان الرئيــس التــونسي البــاجي قائــد الســبسي أ
قائلاً: “لم تكن أمامنا سيناريوهات أخرى … النهضة كانت جاهزة لذلك بما أتاح حينئذ فرصة تشكيل
هَا إلى خانة المدنية

ِ
مُ بذلك في جَلْب

ِ
تحالف حكومي، هي قبلت وليس بشروطها، وقلنا على الأقلّ نسَه

ولكن يبدو أننّا أخطأنا التقويم”، وهو ما أثار جدلاً كبيرًا في البلاد، حيث اعتبرت بعض قيادات الحركة
أنـه نـوع مـن المزايـدة السياسـية والانتخابيـة، ودعـت بالمقابـل رمـوز النظـام السـابق إلى إثبـات التزامهـم

بالديمقراطية والتعددية السياسية.

واتفاق وثيقة قرطاج الذي وقعت عليه أحزاب ومنظمات لها وزن كبير في تونس السنة الماضية، كان
قاعدة على أساسها تم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد، وقامت المبادرة التي
أطلقهـــا الرئيـــس التونسي البـــاجي قائـــد الســـبسي، علـــى مبـــدأ توســـيع قاعـــدة التوافـــق الســـياسي
والاجتمــاعي بشــأن عــدد مــن الأولويــات، بغيــة تجــاوز المــأزق الــذي عرفتــه البلاد مــع نهايــة الحكومــة
السابقة، بسبب حالة الاحتقان الاجتماعي نتيجة فشل الحكومة في إيجاد حلول للوضع الاقتصادي



المتردي.
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